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 مقدمـــــة:

 
ة المخاطر و عظم الأضرار المنبعثة من أوجھ النشاط الإنساني على المشرع لقد فرضت كثر             

 البحث عن وسیلة یضمن بھا للمضرور الحصول على حقھ في التعویض.

مین و تنوع مجالاتھ، حیث نجده متغلغلا في أازدھار الت رالحاضر عصالوقت نعیش في و             

یزة أساسیة من ركائز الاقتصاد القومي من خلال ما یوفره مختلف الأنشطة ، إذ أصبح التأمین یمثل رك

 من رؤوس أموال ضخمة تغذي السوق المالیة.

و البحث في أحكام عقد التأمین فیما یتعلق بالمسؤولیة من الأمور العسیرة ،ذلك أنھا تمثل          

واعد عاما و أخرى المجالات التي تقع علیھا التزامات الأطراف في ضمان المخاطر ، و ھي تخضع لق

 خاصة.

 أحكامحریة للمتعاقدین في تعدیل الو إذا كان عقد التأمین في الأصل كباقي العقود یعطي            

مین و خطورتھ كانت الحاجة الماسة للتدخل التشریعي أالمسؤولیة(المبحث الأول) ، فإنھ أمام حیویة الت

ھا حمایة للطرف الضعیف في العقد من تعسف و بسط الرقابة علی،مین ألضبط و تقیید عملیات الت

 شركات التأمین( المبحث الثاني).

 

 و لبحث ھذا الموضوع ننتھج الخطة الآتیة:

 
 
 
 
 
 
 
 

 تفاقــات المسؤولیـــة فــي عقــد التأمیـــنإ
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 ةـــــمقدم

 
 نـــد التأمیــــي عقــة فـــات المسؤولیــتفاقإة ـــ: حریالأولالمبحث 

 قدــتفاقات الخاصة بمحل و شروط الع: الإالأولالمطلب                 

 تفاق على الخطر المؤمن علیھحریة الإ:الأولالفرع                                 

 العقد إبرامتعدیل الشروط بعد  إمكانیة: الفرع الثاني                                

  لتزامات المالیة المتبادلةت الخاصة بالإتفاقاالإ: المطلب الثاني               

 تفاق على كیفیة دفع القسطالإ: الأولالفرع                                 

 الإتفاق على دفع مبلغ التأمین :الفرع الثاني                                

 

 ن: القیود القانونیة على اتفاقات المسؤولیة في عقد التأمیالمبحث الثاني

 ةــــود العامـــ: القیالمطلب الأول               

 : إلزامیة تحدید البیاناتالفرع الأول                              

 : بطلان الشروط التعسفیة في العقدالفرع الثاني                              

 ةـــود الخاصــــ: القیالمطلب الثاني                

 د الخاصة بالتأمین على الأشخاصو: القیالفرع الأول                              

 : تحدید أطراف العقدأولا                                             

 : عدم إمكانیة رجوع المؤمن على المستفیدثانیا                                             

 : القیود الخاصة بالتأمین على السیاراتلفرع الثانيا                              

 :إلزامیة التأمین على السیاراتأولا                                            

 محل الضمان الأضرارو  الأخطار:إلزامیة ثانیا                                            

 

 ةـــالخاتم

 

 

 



 4 

 ــات المسؤولیـــة فــي عقــــد التأمیـــن: حریـــة إتفاقالمبحث الأول
 التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه نّ إف ،)1(من التقنین المدني الجزائري 619طبقا للمادة                  

أي  وأ یراد� أوالمستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال  إلى أوالمؤمن لھ  إلىیؤدي  أن

، وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة  تحقق الخطر المؤمن منھ أولة وقوع الحادث في حا آخرعوض مالي 

 ملیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن.

تفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة كون القاعدة العامة تقتضي بأنھ یجوز للأطراف الإ إنّ                 

 للأطراف، فیمكن )2(ادلة على كاھل الطرفینلتزامات متبإالعقد شریعة المتعاقدین،و ینشىء عقد التأمین 

)، و حول ما یفرضھ العقد من الأولمحل و شروط العقد من جھة(المطلب  بأحكامتفاق فیما یتعلق الإ

 لتزامات مالیة متبادلة( المطلب الثاني).إ

 

 قدــتفاقات الخاصة بمحل و شروط العالإ :المطلب الأول            

في الخطر، و یمكن لأطراف عقد التأمین و ھم المؤمن  التأمین أساسایتمثل موضوع و محل عقد  

والمؤمن لھ أو المستفید ، الإتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة الخاصة بالخطر(الفرع الأول) المؤمن 

 علیھ، و كذلك لھما الحریة في تعدیل الشروط بعد إبرام العقد( الفرع الثاني).

 تفاق على الخطر المؤمن علیھیة الإحر :رع الأولــالف           

بأنھ حادث مستقبلي محتمل الوقوع ، فلا یجوز أصنافھ یتمیز عنصر الخطأ في عقود التأمین بمختلف 

العقد ، فیكون العقد باطلا ،  إبرامیؤمن على متجر من الحریق و یكون ذلك قد حصل بعد  أنلشخص 

كأن یكون محل العقد ھو خطر  ، )3(م العامولكن مادام الخطر محقق الوقوع وغیر مخالف للنظا

 نّ إختیاري ، فیتسم بالطابع الإ الأشخاصمین على أالت أن، و بما التھریب أو الإتجار بالمخدرات

عقد التأمین الاتفاق على تعدیل  لأطرافز ویجبالتالي ختیاریة، و بالإ أیضاالمؤمن منھا تتسم  الأخطار

 .)4(المتعلقة بالخطر الأحكام
 )،  1975-09-30صادرة بتاریخ: 78رسمیة عدد  ةیتضمن القانون المدني، (جرید 1975سبتمبر 26مؤرخ في: 58-75أمر رقم:  ):1(

 معدل و متمم.        

 .35صفحة: ،2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  ،معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري ):2(

 تكون محلا للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود على الشخص نون المدني الجزائري على أنھ:"من القا 621):تنص المادة 3(

  من  دون وقوع خطر معین".     
 إبراھیم أبو النجا،التأمین، القانون الجزائري، الأحكام العمة طبقا لقانون التأمین الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة  نظر:أ: )4(

 ، صفحة 1985الثالثة،الجزائر ،       
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نصت علیھا المادة  الأشخاصالتأمین على عقد تفاق على ضمانھا في الإ للأطرافالتي یمكن  الأخطار إنّ 

 وھي: )1(المتعلق بالتأمینات 07-95من القانون رقم  63

 الحیاة البشریة. ةالأخطار المرتبطة بمد §

 اة إثر حادث.ـالوف §

 لكلي.ز الدائم الجزئي أو اـالعج §

 العجز المؤقت عن العمل. §

 تعویض المصاریف الطبیة والصیدلانیة والجراحیة. §
 

 إمكانیة تعدیل الشروط بعد إبرام العقد :رع الثانيــالف            

یشترط المشرع في معظم دول العالم أن یستوفي العقد بعض الشكلیات  حتى یمكن أن ینتج آثاره 

شترط لصحة عقود التأمین أن یكون مكتوبا، و لم یحدد أن تكون القانونیة ، و المشرع الجزائري ی

،غیر أن المعمول بھ في  )2(الأمر إلى إرادة الأطراف كو رسمي و ترأحرر عرفي مالكتابة في شكل 

 عقود التأمین أن تفرغ في نماذج معدة مسبقا من طرف شركات  التأمین .

 ـة بعض البنود أو تعدیل بعض الشروط بعد إبرام العقد ، و ما یمیــز عقد التأمیــن إمكانیة إضاف        

 و یتم ذلك بواسطة ملحق التأمین.

 تفاق الطرفین و ھما  المؤمن و المؤمن لھ، تسمىإو تدرج الشروط الجدیدة في ملحق التأمین          

ا نصت علیھ المادة تكتب بالید أو بآلة الكتابة، وھذا م لأنھابالشروط الخاصة أو الإضافیة، الشروط  ھذه

لما تطرأ بعد إبرام عقد التأمین، ظروف جدیدة تستدعي ھذا ، و)3(اتالتأمینب المتعلق قانونالمن  9

إجراء تعدیل في شروط أو بیانات ھذا العقد، ففي مثل ھذه الحالات، بدلا من أن یلجأ المتعاقدان إلى 

الوثیقة، تتضمن ما یریدون إضافتھ على  مع المؤمن لھ ملحق یحرر المؤمن بالاتفاق إبرام عقد جدید،

 عقد التأمین الأصلي من تعدیل.

 

 
 
 

 )، 1995-03-08صادرة بتاریخ:  13رسمیة عدد  ة(جرید یتضمن قانون التأمینات،  1995ینایر  25مؤرخ في: 07-95أمر رقم:  ):1(

 معدل و متمم.     

 .65المرجع السابق، صفحة معراج جدیدي،  ):2(

 لا یقع أي تعدیل في عقد التأمین إلا بملحق یوقعھ الطرفان".المتعلق بالتأمینات على أنھ:" 07- 95ادة القانون رقم ):تنص الم3(
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و یمثل ملحق الوثیقة الاتفاق على بعض التعدیلات في شروط الوثیقة الأصلیة المثبتة لعقد التأمین و  

تغییر المخاطر المؤمن منھا  أو ،العقدمدة  أون التعدیل الذي یتضمنھ الملحق قد یتعلق بزیادة مبلغ التأمی

 .)1(و أدراج شروط جدیدة بالوثیقة أو تغییر المستفید التعدیل أو بالإضافة

 لتزامات المالیة المتبادلةالإتفاقات الخاصة بالإ :المطلب الثاني           

و ھذا في سلطان الإرادة"، "و مبدأالعقد شریعة المتعاقدین" یطبق المتعاقدان في عقود التأمین مبدأ"

(الفرع الأول) أو  القسط دفع،سواء في الإلتزام الخاص بالمؤمن لھ في الإلتزامات المالیة المتبادلة بینھما

 في التزام المؤمن في أداء مبلغ التأمین.

 

 تفاق على كیفیة دفع القسطالإ :رع الأولــالف               

الذي یلتزم المؤمن لھ بدفعھ للمؤمن مقابل تغطیة المخاطر المؤمن من المال یقصد بالقسط، ذلك المبلغ 

تحقق الخطر وحدھا،  احتمالدرجة  إلىو یتم تقدیر القسط في التأمین على الأشخاص بالنظر  ،)2(منھا

، و یجوز للمؤمن و المؤمن لھ على تأدیة القسط دفعة واحدة كما ھو  )3(دون درجة جسامة الضرر

 .)4(مین على النقلالشأن في حالة التأ

ختیاري، فیجوز للمؤمن لھ التوقف عن إالوفاء بالقسط في التأمین على الأشخاص  بما أن و             

 84المادة  أحكامللمؤمن تطبیق یمكن والدفع، ولا یجوز للمؤمن رفع دعوى لإجباره على دفع الأقساط، 

تخفیض مبلغ  یمكنھالمؤمن وقف الضمان، بل  تقرر عدم إمكانیة، التي اتالتأمینالمتعلق بقانون المن 

  ھ.إذا كان القسط السنوي المستحق عن السنتین الأولیتین قد تم دفعفسخ العقد  یمكنھالتأمین، ولا 

یمكن الاتفاق على مكان وزمان  ،على الأشخاص أو التأمین على السیارات بالتأمینالأمر تعلق سواء 

 "مطلوب ولیس محمول الدینوفقا للقواعد العامة التي تقضي بأن"بالقسط،و یتم الوفاء بالقسط الوفاء 

 فالدین یدفع في موطن المدین.
 
 

  81، صفحة  2000محمد حسین منصور،المسؤولیة عن حوادث السیارات و التأمین الإجباري منھا،دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  ):1(

 المقابل المالي الذي یدفعھ المؤمن لھ لتغطیة الخطر المؤمن منھ".بأنھ:"القسط ):یعرف الدكتور عبد الرزاق السنھوري 2(

): نعني بھ درجة جسامة الضرر الذي یصیب المؤمن لھ في أموالھ أو في جسمھ، و ھذا المعیار ینحصر تطبیقھ على عقود التأمین على 3(

 .55المرجع السابق، صفحة معراج جدیدي،  الأضرار دون التأمین على الأشخاص.

 عز الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ و القضاء، دار المطبوعات الجامعیة،الطبعة الخامسة،  ): 4(

 651، صفحة 1996الإسكندریة،       
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ام، لذا من النظام الع تلیس ھذه القاعدة غیر أنّ بالقسط في موطن المؤمن لھ،  فیتم الوفاء               

و قد جرى الأمر بذلك في الجزائر ، على أن یكون الوفاء بالقسط في موطن الدائن،   الإتفاقیجوز 

شركات التأمین تمارس الإحتكار في ھذا المجال حیث یلاحظ بأن الوفاء بالقسط غالبا ما یتم  بحكم أنّ 

فقا لاتفاق الطرفین وقت فیتم تحدید زمان الوفاء بالقسط وأما من حیث الزمان،  في موطن المؤمن،

   .)1(إبرام العقد

 : الإتفاق على دفع مبلغ التأمینرع الثانيــالف                   

 ً علیھ  مبلغ التأمین ھو المبلغ الذي یتفق الأطراف على ضمانھ بمقتضى عقد التأمین، و نجده منصوصا

 .)2(لتعویض على المبلغ المتفق علیھفي بنود العقد، و كقاعدة عامة ینبغي أن لا یزید مقدار ا صراحةً 

في تحدید  فیھ ، سوا ءَ◌ً  ةو یتمیز مبلغ التأمین في عقد التأمین على الأشخاص بحریة المناقش         

مقداره أو في كیفیة دفعھ للمؤمن لھ، فیجوز للمؤمن الجمع بین  مبلغ التأمین و مبلغ التعویض الذي 

من القانون المتعلق  61، ھذا ما نصت علیھ المادة ع الحادثالذي تسبب في وقو یحكم لھ قیل  الغیر

 بالتأمینات:

یمكن جمع التعویض الذي یتوجب على الغیر المسؤول دفعھ للمؤمن لھ أو لذوي حقوقھ مع المبالغ " 

 ".المكتتبة في تأمین الأشخاص

ى بأقساطھ ، و بذلك فرجوع المؤمن لھ على المؤمن بمبلغ التأمین سنده عقد التأمین الذي أوف       

یجوز لھ الجمع بین الحقین لاختلاف مصدرھما، ذلك أن مصدر الحق في التعویض ھو الخطأ الذي 

 .)3(ارتكبھ الغیر ، أما مصدر الحق في عقد التأمین  فھو العقد الذي ابرم بینھ و بین المؤمن

من النظام العام، بحیث  تلیس قاعدة الجمع بین مبلغ التأمین ومبلغ التعویض، ومع ذلك فإنّ           

یجوز استبعادھا بمقتضى شرط اتفاقي، والتطبیقات العملیة في میدان التأمینات على الأشخاص تبین 

اشتمال بعض وثائق التأمین على شرط الاقتطاع، وبمقتضى ھذا الشرط لا یجمع مبلغ التأمین مع مبلغ 

 .التعویض

 

 
 القسط، ثم بمقتضى العقد یتم تحدید آجال الأقساط الباقیة، غیر أن القسط من  أولیاھ للمؤمن جزءا ل ):قد یتفق الأطراف بأن یدفع المؤمن1(

 غالبا ما یدفع مقدما، و ھذا لیتمكن المؤمن من الحصول على الأموال التي تكفل لھ تغطیة المخاطر.     
 من في تعویض المؤمن لھ إلا عن الضرر الناتج من وقوع "لا یلتزم المؤمن القانون المدني الجزائري على أنھ: 623):تنص المادة 2(

 الخطر المؤمن منھ بشرط ألا یتجاوز ذلك قیمة التأمین".    
 .654المرجع السابق، صفحة عز الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، ):3(
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 : القیود القانونیة على اتفاقات المسؤولیة في عقد التأمینالمبحث الثاني
عقد التأمین من عقود الإذعان، التي تتمیز بأن یستقل أحد الطرفین بوضع شروط  إنّ                     

العقد، لذلك فإن ھذا النوع من العقود غالبا ما یخضع لتنظیم ورقابة المشرع حمایةََ◌ً◌ً◌ للطرف 

   .)1(المذعن

 ا .ھامھا و شروطبشأن تعدیل أحك الإتفاقاتلذا فانھ ترد قیودا كثیرة و متنوعة على حریة 

عقود التأمین (المطلب الأول)،كما قد تكون  أنواعو قد تكون ھذه الشروط عامة تخص كل                

 معینة من عقود التأمین( المطلب الثاني). بأنواعخاصة 

            

           ةـــــود العامــــالقی: المطلب الأول              
قید المشرع الجزائري من حریة الأشخاص في الإتفاق فیما یتعلق بإلزامیة ین في شتى أنواع عود التأم

 (الفرع الأول)، و بطلان الشروط التعسفیة( الفرع الثاني). تتحدید البیانا

 إلزامیة تحدید البیانات :الفــرع الأول 
ادة على توقیع بالإضافة إلى الشكلیة ، یشترط المشرع الجزائري بأن یتضمن عقد التأمین إجباریا زی

ھذه  من القانون المتعلق بالتأمینات ،و تتمثل 07الأطراف المتعاقدة البیانات المحددة بموجب المادة 

 فیما یلي: البیانات 

 سم كلٌ من الطرفین المتعاقدین وعنوانھما.إ -
 الشيء أو الشخص المؤمن علیھ. -
 .)2(طبیعة المخاطر المضمونة -
 تاریخ الاكتتاب. -
 .د و مدتھتاریخ سریان العق -
 مبلغ الضمان. -
 مبلغ قسط أو اشتراك التأمین. -
أما إذا تعلق الأمر بالتأمین على السیارات، یضاف إلى ذلك ممیزات المركبة من رقم تسجیلھا ورقم      

 .)3(اتسلسلھ

  .48، صفحة 1993): توفیق فرج، النظریة العامة للالتزام، نظریة العقد، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، 1(

 و لیست ھذه البیانات التي عددھا المشرع على سبیل الحصر بل ھي على سبیل المثال ، بحیث یجوز للأطراف ذكر بیانات أخرى  ):2(

 .66المرجع السابق، صفحة معراج جدیدي،  التأمین ،أنظر:في عقد      
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(3) : BONNARD, Jeôrme, droit des assurance, LITEC, Paris, 2005, page74 

          ً لنموذج تعتمده وزارة المالیة، ولا  ففي التأمین على السیارات مثلا، تكون وثیقة التأمین وفقا

عطاء إضافي، فالأخطار الإضافیة لا یجوز التأمین فیھا  یجوز أن تتضمن وثیقة التأمین الإجباري، أيّ 

  .)1(بموجب وثیقة تكمیلیة إلاّ 

تاریخ بدأ سریانھ،  –إلى البیانات السابقة الذكر  إضافةَ◌ً  –لتأمین ھ یجب أن تتضمن وثیقة اكما أنّ        

 سواء كان ھذا الأخیر بقوة القانون أو كان ھذا التاریخ على اتفاق الطرفین.

المشرع من جھة أخرى بأن تكتب عقود التأمین بحروف واضحة، و أن تكون العبارات و أوجب         

 .)2(مكتوبة بحروف ظاھرة، و إلا اعتبرت باطلةالمتعلقة بأحوال البطلان و السقوط 

و بالتالي لا یمكن لأطراف عقد التأمین الإتفاق بعدة إدراج ھذه البیانات لأنھا أحكام قررھا          

 المشرع و لا یجوز مخالفتھا.

 بطلان الشروط التعسفیة في العقد :رع الثانيــالف       

المشرع الجزائري صراحة في  لھ في عقود التأمین، نصّ  حمایة للطرف الضعیف المتمثل في المؤمن

المدني على البطلان بعض الشروط التي قد یضعھا المؤمن في وثیقة التأمین،  قانونمن ال 262المادة 

 لكونھا تعسفیة تتمثل في:

الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم، إلا إذا كان ذلك  §

 یة أو جنحة عمدیة.الخرق جنا

بسبب تأخره في إعلان الحادث  التعویض،الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن لھ في  §

 المؤمن لھ للسلطات أو تقدیم المستند إذا تبین من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاھر، وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان  §

 و السقوط.أ

 

 .677المرجع السابق، صفحة عز الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، ):1(

 .66المرجع السابق، صفحة معراج جدیدي،  ):2(



 10 

شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاھر، وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان  كلّ  §

 أو السقوط.

 ثر في وقوع الحادث المؤمن منھ.ألمخالفتھ  شرط تعسفي آخر یتبین أنھ لم یكن كلًّ  §

 نمركز الطرفیمثل ھذه الشروط تكون عادة ضمن عقود ذات طبیعة خاصة أین لا یكون  إنّ          

أو فعلي على الطرف  يفیھا متعادلا و ھي عقود الإذعان یفرض فیھا طرف قوي یتمتع باحتكار قانون

            .)1(الآخر

ھا المشرع تقید من حریة الأطراف في الإتفاق على تعدیل أحكام ط التي أقرّ ھذه الشرو          

 المسؤولیة في عقد التأمین.

التي تدرجھا شركة التأمین في وثیقة  و یمكن للمؤمن لھ أن یطلب بطلان الشروط التعسفیة         

     .)2(المذكورة أعلاه 622نصوص علیھا في المادةمالتأمین و ال

              
 : القیــــود الخاصـــة المطلب الثاني            

 
بالإضافة إلى القیود العامة التي أوردھا المشرع على اتفاقات المسؤولیة في كل أنواع عقود التأمین ، 

فقد أورد شروطا خاصة تتعلق بالخصوص بالتأمین على الأشخاص من جھة(الفرع الأول)، و بالتأمین 

 خرى(الفرع الثاني).على السیارات من جھة أ

 

 : القیود الخاصة بالتأمین على الأشخاصالفــرع الأول             
بالذمة المالیة للمؤمن لھ ، و لكن بالأخطار المتعلقة  المتعلقة بالأخطاررتبط لا یالتأمین على الأشخاص 

 حیاة البشریة.الب

ات المتعلقة بالتأمین على یفرض المشرع الجزائري قیودا خاصة على الإتفاقو              

 الأشخاص،سواءً تعلق الأمر بأطراف العقد (أولا)،أو بدعوى الحلول(ثانیا).

  
 . 228، صفحة 2006حسن علي الذنون،المبسوط في شرح القانون المدني، الرابطة السببیة، دار وائل، الأردن، ):1(

 .87المرجع السابق، صفحة معراج جدیدي،  ):2(
(3) : - BONNARD, Jeôrme, op.cit, page10. 
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 : تحدید أطراف العقدأولا
حریة المتعاقدین في عقد التأمین على الأشخاص بالنسبة لتحدید أطراف العقد، فلا د المشرع قیّ       

 یجوز أن یكون المؤمن أو المستفید غیر الذین ذكرھم القانون.

 :نــالمؤم §

على الحیاة من قبل شركات تبادلیة، ولا من قبل شركات حصلت على إذن  لا یجوز إبرام عقد التأمین

خاص بإجراء ھذه الالتزامات القانونیة، ففي الجزائر لا یحق لمؤسسات القطاع الخاص أن تمارس أي 

نوع من التأمین على الأشخاص، بل ترك التأمین على الأشخاص لاحتكار الدولة، فالشركة الوطنیة 

 .لة لإبرام عقود التأمین على الأشخاصللتأمین ھي المؤھ

 لأطراف عقد التأمین الإتفاق على خلاف ذلك.حیث لا یجوز          

 :دــلمستفیا §

ود التأمین على الأشخاص یجب تعیین المسفید من مبلغ التأمین، و نظرا لأھمیة تحدیده فقد في عق

لقانون المتعلق بالتأمینات، و لا من ا  78و 77، 68،76نظم المشرع أحكامھ في المواد من المواد: 

 منھ على ما یلي: 68حیث تنص المادة  ،یمكن للمؤمن أو المؤمن لھ الإتفاق على غیر ذلك

 ". ھ أو على الغیرـة اكتتاب عقود تأمین على شخصــة القانونیـع بالأھلیــل شخص یتمتــیمكن لك" 

 .  )1( دــة التعاقــرط أھلیـر شــاص توفــى الأشخــن علــزم التأمیــي یستلــوبالتال   

و لا یصح اكتتاب التأمین على الغیر إلا في حالة تأمین الجماعات أو بین الدائن و المدین في حدود مبلغ 

 من القانون المتعلق بالتأمینات. 68الدین، و ھو ما نصت علیھ المادة 

تأمین على الموافقة الكتابیة للمستفید التأمین على الوفاة، یتوقف صحة ھذا النوع من ال عقود في و      

 منھ، وإلا بطل العقد.

ولم یكتف المشرع على بطلان العقد في انعدام شرط الكتابة، بل قید المستفید أیضا بشرط السن، إذ        

  من قانون التأمین على أنھ: 87نصت المادة 

سنة أو شخص  16صر بلغ یبطل أي عقد من عقود التأمین في حالة وفاة اكتتب على شخص قا"  
 ".مختل عقلیاً، دون إذن من ممثلھ الشرعي وموافقة القاصر نفسھ

 
 
 
 ، یكون و لم یحجر علیھالعقلیة،المدني الجزائري على ما یلي:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه  القانونمن  40):تنص المادة1(

 )سنة كاملة".19شد تسعة عشر(كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة.  و سن الر       

 عدم إمكانیة رجوع المؤمن على المستفید ثانیا:
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لا یجوز للمؤمن أن یتفق مع المؤمن لھ إذا دفع التأمین أن یحل في عقد التأمین على الأشخاص      

محل المؤمن لھ في الرجوع على الغیر المسؤول عن وقوع الحادث المؤمن منھ، ذلك أن المؤمن لھ ھو 

 صاحب الحق في الرجوع على المسؤول.وحده 

 من القانون المتعلق بالتأمینات عل ما یلي: 61حیث نصت المادة          

 ادث."ــن عن الحـر المسؤولیــد الغیــوع ضـام بدعوى رجــال ، القیــن ، بأي حـق للمؤمــ"لا یح

 ا.و نظرا للطبیعة الآمرة لھذه القاعدة، فلا یجوز الإتفاق على مخالفتھ
 

 : القیود الخاصة بالتأمین على السیاراترع الثانيــالف             
 

ین ساھمت الآلات وبالخصوص السیارات في أ العشرین،نظرا للتطور الصناعي في القرن الواحد و 

ویتجلى ذلك في إلزامیة  )1(ت،أصبح من الضروري تقیید نظام التأمین على السیاراالتسبب بالحوادث

 ھة(أولا)، و في تحدید المخاطر و الأضرار محل الضمان(ثانیا).التأمین من ج

 
 ة التأمین على السیاراتإلزامیّ :أولا

تصنف التأمینات على أساس ارتباطھا بالنظام العام إلى تأمینات اختیاریة، وھي الأشكال و         

التأمین الإجباري أو  الصور التي یعمل بھا في أغلب الدول و في الكثیر من عملیات التأمین ، و بین

  )2(الإلزامي، و ھو الإستثناء الذي تتطلبھ مقتضیات النظام العام.
ى تزاید حوادث السیارات و تفاقم أضرارھا إلى میلاد التأمین الإجباري من المسؤولیة أدّ  و قد     

  .    )3(الموضوع مكانة بارزة في جنبات الواقع العملي و ساحات القضاء عنھا ، و احتلّ 

 
 
 

 (1) : BERRABIA Abdeslam, « analyse du système d’assurance et d’indemnisation/branche 

automobile en Algérie », mémoire pour obtenir le diplôme d’étude master ; institut d’assurance et de 

gestion, Alger, 2004. page04 

   . 07ابق،صفحة المرجع السمحمد حسین منصور، ):2(   

 29صفحة .2007معراج جدیدي،مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ):3(   
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و التعدیل اللاحق لھ  15-74الأمر رقم:على السیارات في الجزائر على  یستند نظام التأمین           

زامیة التأمین على حوادث السیارات و نظام التعویض عن المتضمن إل 31-88المتمثل في القانون رقم: 

 المتعلق بالتأمینات. 07-95القانون رقم ى،بالإضافة إل)1(الأضرار

و لا یجوز التنصل من أحكام قانون التأمین الإجباري أو الإعفاء من الخضوع لھ مھما كان             

تفاق بأي حال من الأحوال على فلا یجوز الإصاحب السیارة ملیئا أو مفتقرا مھما قدّم من ضمانات، 

 .)2(حكم مخالف للقانون

كل مركبة بریة ذات  فإنّ ، المعدل والمتمم 15-74طبقا للمادة الأولى من الأمر رقم حیث                

محرك، وما یتبعھا من مقطورات، وشبھ المقطورات، وكذا حمولتھا سواء كانت المركبة مستعملة لنقل 

تخضع المركبة لإلزامیة التأمین، ولا یجوز الاتفاق على إعفاءھا من ،و لنقل البضائع الأشخاص أ

 .)3(ضمان مسؤولیتھا

أو  للدولة،المركبات البریة ذات المحرك المملوكة  الإجباري،و استثنى المشرع من التأمین             

 ا بنفسھا.الموضوعة تحت حراستھا ، و ذلك باعتبار أنّ الدولة مؤمنة على نفسھ

استثنى من نطاق تطبیق ھذا النظام وسائل النقل الأخرى بالسكك الحدیدیة، بمختلف  كما         

 .أنواعھا، وھي خاضعة لنظام خاص

 في الصادر 677-85 رقــم قانون من L211-1 المادة فإنّ  ،)4(الفرنسي للتشریع طبقا و             
 بمحرك، أرضیة مركبة كل الإجباري التأمین یغطي نأ على صتن ،التأمین قانون المتضمن 1985
 اثنان، أو ثلاث أو أكثر أو أربع العجلات على تسیر كانت سواء المركبات أنواع كل ذلك ویشمل

 
 
 

 ، یتضمن إلزامیة التأمین على حوادث السیارات و نظام التعویض عن الأضرار 1974ینایر 30مؤرخ في:  15- 74أمر رقم:  ):1(     

  1988یولیو  19مؤرخ في:  31-88)، معدل و متمم بالقانون رقم: 1974-02-19صادرة بتاریخ: 15جریدة رسمیة عدد  (          

 ). 1988-07-20صادرة بتاریخ:  29رسمیة عدد  ( جریدة            
 .677المرجع السابق، صفحة عز الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، ):2(        

 حیث تنص على ما یلي: 15-75المادة الأولى من الأمر رقم:من الأمر المتعلق بالتأمینات لتقرر جزاء مخالفة  190 جاءت المادة ):3( 

  1974ینایر سنة  30المؤرخ في: 15-75كل شخص خاضع لإلزامیة التأمین المنصوص علیھا في المادة الأولى من الأمر رقم:"        

        دج أو بإحداھما فقط ، إن لم 4.00دج إلى 500) أشھر و بغرامة من 3) أیام إلى (8من ثمانیة( یعاقب بالحبس و المذكور أعلاه ،      

 ."یمتثل لھذه الإلزامیة      
 ):أقدم الدول الأوربیة التي أخذت بنظام التأمین من حوادث السیارات انجلترا، إذ یرقى أول قانون صدر في ھذا الموضوع إلى عام 4(

 حیث صدر أول قانون إنجلیزي یقرر التأمین الإلزامي من    1931، و لم یصبح التأمین من ھذه الحوادث إلزامیا إلا في عام 1898        

 . 337المرجع السابق ، صفحة حسن علي الذنون، السیارات.أنظر: ثحواد        
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أو كان محركھا غیر صالح للعمل وقت و یغطي التأمین المركبة حتى ولو كانت معطلة                   

الحادث، ویدخل في ذلك بطبیعة الحال كل أنواع المركبات كالسیارة والأتوبیس والجرار، والمقطورة 

 والدرجات ذات المحرك، ولا یدخل ضمن نطاق التأمین الإجباري القطارات والمترو... إلخ.

لمسؤولیة  في الأحوال التي یمنع فیھا المشرع الإتفاق لا یجوز الإتفاق على الإعفاء من ا،لذا                

فمبدأ  على الإعفاء منھا ، إذ أن الإتفاق على التخفیف ھو في الحقیقة اتفاق على الإعفاء الجزئي منھا،

تفاق الذي إلزامیة التأمین على السیارات، یقضي بعدم حریة الأطراف على الإتفاق على مخالفتھا كالإ

   على سیارة المؤمن لھ و التي تحمل المواصفات التي أقرھا المشرع. یقضي بعدم التأمین

 لقد حقق قانون التأمین الإجباري عن المسؤولیة عن حوادث السیارات ھدفین:       

تھیئة الأمان لصاحب السیارة الذي قد تعرضھ سیارتھ لأي وضع یجعلھ محلا  :الأول -

 للمسؤولیة المدنیة.

مضرورالذي سیجد في شركة التأمین ملتزما ملیئا  مع صاحب السیارة : تھیئھ الضمان للالثاني -

 .)1(، یدفع لھ التعویض عما لحقھ من أضرار

 

 ة الأخطار و الأضرار محل الضمانإلزامیّ :ثانیا    
أي شخص من حوادث یلتزم المؤمن بتغطیة المسؤولیة الناشئة عن الوفاة أو أیة إصابة بدنیة تلحق 

التأمین على تغطیة الأضرار التي تلحق بالأشخاص دون الأموال أو الحیوان أو  ،و یقتصر)2(السیارة

 .)3(النبات أو الجماد ، و یشمل كل حوادث السیارة أثناء سیرھا أو وقوفھا

، و یغطي ھذا النوع من التأمین نوعین من المسؤولیة، مسؤولیة التقصیریة ومسؤولیة عقدیة             

صة یغطي التأمین الإجباري المسؤولیة التقصیریة أي الأضرار التي تحدث للغیر بالنسبة للسیارة الخا

دون الركاب،وبالنسبة لباقي أنواع السیارات ، فإنھ یغطي المسؤولیة التقصیریة إذا حدث ضرر للغیر ، 

 .)4(ویغطي المسؤولیة العقدیة إذا حدث ضرر بالنسبة إلى الركاب الذین یربطھم بالناقل عقد نقل

 

 
 .661المرجع السابق، صفحة عز الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، ):1(       

  05صفحة . 1997الشروط العامة لعقد التأمین على السیارات، الشركة الوطنیة للتأمین، الجزائر،  مجموعة): أنظر المادة الأولى من 2(

. 206السابق،صفحة  عالمرج محمد حسین منصور، ):3(  
681المرجع السابق، صفحة الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، عز ):4(  
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فالمسؤولیة التقصیریة ھي الأصل، حیث لا یوجد بین المؤمن لھ والمضرور أي عقد                 

 ومصدر ھذه المسؤولیة ھو الفعل الضار.

ـرة أو نقل الركاب ،إذ یوجد عقد بین في حین المسؤولیة العقدیة تكون في حالة صاحب سیارة الأج      

المؤمن لھ والمضرور ،سواء كان عن فعلھ الشخص أو عن فعل الغیر من التابعین المسؤولیة العقدیة 

عن فعل الغیر، فھو لا یلتزم مجرد التزام ببذل عنایة، وإنما یلتزم بتحقیق نتیجة، وھي وصول الركاب 

 اً اعتبر الناقل مقصراً في تنفیذ التزامھ التعاقدي.سلیمین إلى جھة الوصول، فإذا لم یصل سلیم

ولا یستطیع التخلص من المسؤولیة إلا بإقامة الدلیل على أن الضرر قد وقع بسبب أجنبي،           

التأمین الإجباري  كانت المسؤولیة المدنیة، التي یغطیھا عقد التأمین، عقدیة أو تقصیریة، فإنّ  سواءُ◌ٌ ف

عن إصابة بدنیة من جراء الحادث، وذلك بغض النظر عما إذا كان من ارتكب  یكفل تعویض المضرور

 ھ أو كان واحد من الغیر استولى على السیارة.یالحادث ھو المؤمن لھ أو أحد تابع

و تقوم مسؤولیة شركة التأمین قبلَ المضرور إذا تحققت مسؤولیة مالك السیارة ، فإذا قضي           

 .)1(لیة قائدھا ، فلا یجوز للمضرور الرجوع على شركة التأمین بالتعویضببراءتھ أو بعدم مسؤو

ھناك أخطار خاصة تتصف بإلزامیتھا من التأمین، حیث لا یجوز  ،في التأمین على السیارات            

 الاتفاق على الإعفاء منھا من المسؤولیة وھي:

الناتجة عن حوادث  ،ون لھ للغیرالأضرار المادیة والجسمانیة التي یتسبب في حدوثھا المؤم §

، وبذلك یضمن التأمین في جانبھ الالزامي مسؤولیة المؤمن لھ من رجوع الغیر علیھ رالمرو

 .)2(سواء كان مصدر الضرر مادي أو جسماني

كان الضرر الذي لحق المضرور قد وقع أثناء تحرك السیارة أو سیرھا أو وقوفھا في الطریق،  و سواءٌ 

أو أثناء ،نقل الركاب في المحطات المعدة لذلك، أو أثناء نزول الركاب أو صعودھم أو وقوف سیارة

عملیة شحن السیارة أو تفریغ حمولتھا أو إصلاح السیارة أو تزویدھا بالوقود أو سبب إنفجار أحد 

 .إطارات السیارة

. 205السابق،صفحة  عالمرج محمد حسین منصور، ):1(  
المؤمن لھ من التبعات  تضمن الشركة، المرجع السابق:"الشروط العامة لعقد التأمین على السیارات مجموعةمن  5تنص المادة  ):2(

المالیة التي قد یتعرض لھا بسبب  الأضرار الجسمانیة أو المادیة التي یحدثھا للغیر أثناء أو بمناسبة سیر المركبة وفق الشروط 

 .معینةسمانیة وفق جداول و یتم تحدید صور و درجات الأضرار الج. المبینة..."
. 
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 حوادث السیارات، و تدخل في نطاق ضمنالواقعة  تكون، السالفة الذكرففي كل ھذه الحالات               

 .الذي یغطیھ التأمین الإجباري الخطر    

الأضرار الناتجة عن الحوادث والحرائق والانفجارات التي تسببھا المركبة نفسھا، إما من  §

 .)1(الأشیاء والمواد التي تنقلھاتوابعھا وإما 

الأضرار الناتجة عن سقوط توابع المركبة أو المواد والأشیاء المذكورة أعلاه، وكثیرا ما  §

 أو بسبب سقوط أشیاء منقولة. السیارة،یحصل الحادث بسبب انفصال عنصر من عناصر 

لا یمكن لأطراف  أخطار ھناك إذا كانت المخاطر السابقة تستوجب الضمان منھا ، فإنّ             

عقد التأمین الإتفاق على ضمانھا، لذا یقر المشرع الجزائري في التأمین الإلزامي استبعاد بعض 

 ن منھا:االمخاطر من الضم

 الأضرارالتي تسبب فیھا المؤمن لھ بصورة عمدیة  . §

اقة الأضرار الناجمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الإشعاعات النوویة، و أضرار الط §

 الذریةّ.

الأضرار عن الإختبارات أو المنافسات و التي ھي في الواقع تخضع لتنظیمات و لرخص  §

 .)2(مسبقة تصدر عن السلطات العمومیة المختصة

 حالات لا یمكن الإتفاق على ضمانھا متى تحققت شروطھا و ھي: ن ھناكأضافة إلى بالإ

     

 .، وتحت تأثیر الكحول أو المخدراتقیادة المركبة في حالة سكر وقت الحادث   -  

قیادة المركبة ونقل وقت الحادث أشخاصا بعوض وبدون إذن قانوني مسبق فیما إذا لحقت  -         

 بھؤلاء الأشخاص أضرار جسمانیة.

قیادة المركبة وھي مخالفة لشروط النقل والأمن:أي التلف الحاصل نتیجة زیادة الحمولة أو  -         

 .الضغط

 
  .17صفحةمن مجموعة الشروط العامة لعقد التأمین على السیارات، المرجع السابق،  6أنظر المادة):1(
. 145السابق، صفحة  عالمرج ،الجزائري معراج جدیدي، محاضرات في قانون التأمین  ):2(  
 . المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات15-74من الأمر رقم  1فقرة 5المادة ): أنظر:3(
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استثناء الخسائر والأضرار الناجمة عن  ،ستثناءاتتشترط عقود التأمین في بند الإحیث                 

حادث سیارة كانت تقل عدداً من الركاب یفوق العدد المسموح بھ في رخصة السیاقة، حیث لا یكون 

 الحادث في مثل ھذه الحالة مضموناً.

لا یغطي المؤمن إلا الأضرار الواقعة حیث ، ركبة) المؤمنةوقوع الحادث بغیر السیارة (الم -           

بواسطة السیارة المؤمنة، والتي جرى تحدید أوصافھا بدقة وقت التعاقد من حیث النوع، ورقم التسجیل، 

، ضمان المؤمن واقع على السیارة ورقم المحرك، وعدد المقاعد، وعدد الأحصنة، وھذا یفسر بأنّ 

ً والسبب في ذلك ھو أن الت  .)1(أمین من المسؤولیة المدنیة للمؤمن لھ مرتبط بتأمین السیارة وجوداً وعدما

یسأل المؤمن لھ على سیارة غیر السیارة الموصوفة في عقد التأمین، غیر أنھ وفي كل فلا          

 بسقوط الضمان تجاه الضحایا أو ذوي حقوقھم. الحالات لا یحُتجّ 

الضمان، لا یستطیع مالك السیارة التي رفعت علیھ دعوى تعویض وفي حالة سقوط الحق في           

من المضرور أن یرفع دعوى الضمان الفرعیة ضد شركة التأمین، لإلزامھا بأن تؤدي للمضرور مبلغ 

التعویض. لأن إذا رأت المحكمة أن الوقائع تكون سقوط الحق في الضمان وإنتھت التي توافر أركان 

ـد القائد والمالك، فإنھ یتعین علینا في ھذه الحالة أن تقضي برفض دعوى المسؤولیة التقصیریة ضــ

 .)2(الضمان الفرعیة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معراج جدیدي،  ):یتم تشخیص المركبة المشمولة بالضمان الخاص بالتأمین الإلزامي بمجموعة من المواصفات المحددة.أنظر:1(

 . 142ابق، صفحة الس ع، المرج محاضرات في قانون التأمین الجزائري
. 169المرجع السابق، صفحة عز الدین الدیناصوري و عبد الحمید الشواربي، ):2(  
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 الخاتمــة:
عقد یتسم كباقي العقود قد یسمع لأطرافھ بالإتفاق على تعدیل أحكامھ،و لكنھ إنّ عقد التأمین             

، فلا تكون لھ الحریة لمؤمن دون مناقشتھا ذعانیة أین یقبل المؤمن بالشروط التي یضعھا ابالصفة الإ

في قبول أو رفض شروط معدة سلفا من طرف شركات التأمین ، و ھنا لا یجد مبدأ" العقد شریعة 

 مكانة واسعة، و ھذا ما یؤدي إلى تقیید مجال حریة الإتفاق."المتعاقدین 

و القوانین المختلفة أون المدني ، إلاّ ان المشرع الجزائري من خلال  القواعد العامة في القان        

اعد تسمح وخلال وضع قمن سواءٌ حرص على الحمایة الضروریة للطرف المذعن ،المتعلقة بالتأمین 

بالإتفاق على بعض الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة، أو من خلال فرض بعض القواعد الإلزامیة التي لا 

أحكام التأمین الإجباري الذي یجد أكبر تطبیق لھ في  یمكن الإتفاق على مخالفتھا، و ھذا یتجلى أكثر في

 إجباریة التأمین على السیارات.
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